كراس الشروط الإدارية الخاصة   
الباب الأول :  أحكـــام عـــامــة
الفصل 1: الأطراف المتعاقدة:

بلدية أريانة  ممثلة في شخص السيد رئيس مجلسها و محل مخابراته فصر بلدية أريانة نهج 18 جانفي 1952 أريانة   (المعرف الجبائي : 382586/M/N/N/000  ).
من جهة
والسيد : محمد عيسى
 ممثل شركة: محمد عيسى                بصفته:      وكيلها
ومحل  مخابرته:   شارع الأندلس دار شعبان الفهري 8011 – نابل 
المعرف الجبائي: (.............................................)
من جهة أخرى
الفصل 2: موضوع طلب العروض:
يتمثل موضوع الصفقة في إ نجاز أشغال تهيئة البنية الأساسية (طرقات، أرصفة، شبكة تصريف مياه الأمطار) في إطار البرنامج التشاركي لسنة 2018 لبلدية أريانة.
الفصل 3: المراجع الضابطة للصفقة :
في صورة وقوع سهو أو اختلاف بكراس الشروط الخاصة ’ يبقى المقاول في كل الحالات خاضعا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل وخاصة منها :    

·  مجلة المحاسبة العمومية للبلاد التونسية.
·  مجلة الالتزامات و العقود.
· الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 
·  القانون عدد 94-9 المؤرخ في 31/01/1994 و المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في قطاع البناءات.
·  القانون عدد 94-10 المؤرخ في 31/01/1994 و المتعلق بإضافة عنوان ثالث في مجلة التأمينات.

· كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال المؤرخ في 19 أكتوبر 1990.
· كل التعليمات المحددة لتشغيل العملة وقانون الشغل بالحضائر .
الفصل 4:  تعريف الأطراف المتعاقدة والتزاماتها العامة:
" صاحب المنشأ " هو السيد رئيس بلدية أريانة وهو الطرف المتعاقد مع المقاول لإنجاز أعمال وتنفيذها وتسليمها. وهو يتولى تعيين شخص مادي يطلق عليه اسم " رئيس المشروع " وذلك لتمثيله في تنفيذ الصفقة وهو في هاته الحالة " المهندس المكلف بالمصلحة الفنية ببلدية أريانة "
" المقاول " بمجرد الإعلام بإسناد الصفقة، يعين المقاول شخصا ماديا لتمثيله لدى رئيس المشروع في كل ما يتصل بتنفيذ الصفقة. وينبغي أن يكون لهذا الشخص المكلف بتسيير الأشغال سلطات كافية لاتخاذ القرارات اللازمة دون تأخير. فإن لم يتم مثل هذا التعيين، يعتبر المقاول إذا كان شخصا ماديا أو ممثله القانوني إذا كان شخصا معنويا مكلفا شخصيا بتسيير الأشغال. 

يمكن للمقاول التعاقد مع مقاول ثانوي لتنفيذ بعض أجزاء الصفقة شريطة أن يكون قد طلب ذلك وحصل من رئيس المشروع على الموافقة على كل مقاول ثانوي وعلى كل عقد ثانوي.

الفصل 5 : الوثائق التعاقدية - ترتيب الأولويات: 
تشتمل الوثائق المكونة للصفقة على:
1-  التعهد
2-  جدول الأسعار والقائمة التقديرية.
3- كراس الشروط الادارية الخاصة.
4- كراس الشروط الفنية الخاصة.
5- أمثلة الانجاز.
الفصل 6: الضمان النهائي - الحجز بعنوان الضمان:

1. الضمان النهائي:

· يجب على المقاول أن يرسل في اجل أقصاه عشرين يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة، ضمانا نهائيا مسجلا في نظير واحد بقيمة 3 % من مبلغ الصفقة وفقا للفصل 105 لأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014.

· وفقا للفصل 108 لأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة ويصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء شهر بعد القبول النهائي للأشغال )الصفقة تنص على حجز بعنوان الضمان(. وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الآجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطى تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بان صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه وفي هذه الحالة لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
2. الحجز بعنوان الضمان:
· وفقا للفصلين 109 و 110 لأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 حدد مبلغ الحجز بعنوان الضمان بـ 10   % من المبالغ التي تؤخذ من الدفوعات بعنوان الأقساط على الحساب مقابل ما تم إنجازه من التزامات، وذلك لضمان حسن إنجاز الصفقة ولضمان استخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان تلك الصفقة .
·  استنادا علي الفصل 111 لأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014  يرجع الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة ويصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي.
 وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الآجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة و مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطى تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بان صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه وفي هذه الحالة لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

3. النظام المنطبق على الأشخاص الضامنين بالتضامن:

بطلب من العارض، يمكن تعويض الضمان النهائي والحجز بعنوان الضمان بالتزام كفيل  بالتضامن، طبقا للشروط المنصوص عليها بالأحكام الواردة بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بأحكام خاصة بتنظيم الصفقات العمومية .

4. التأمينات:

يتعين على المقاول أن يبرم عقود تأمين تضمن مسؤوليته ومسؤولية المتعاقدين الثانويين معه إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو خسائر ناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق تنفيذها. وينبغي أن يكون الضمان كافيا كما ينبغي أن يكون غير محدد بالنسبة للأضرار البدنية.
الفصل 7: حماية اليد العاملة وظروف العمل:


يخضع المقاول للواجبات الناجمة عن القوانين والتراتيب المتعلقة بحماية اليد العاملة وبظروف العمل.

الفصل 8: كراس الحضيرة:


تكون كراس الحضيرة تحت تصرف ممثل الإدارة و يسجل بها يوميا:

· العمليات الإدارية المتعلقة بالأشغال وبقوانين الصفقة مثل الأذون الإدارية، أذون المصادقة على أمثلة الانجاز...

· الأوضاع المناخية المسجلة: أمطار، رياح، حرارة، مستويات المياه...
· الأحداث و التفاصيل التي تؤثر على سير الأشغال.
· الملاحظات المسجلة و التعليمات المسداة للمقاول.
· تقرير يومي لممثل المقاول حول الأشغال المنجزة يكون ضمن مرفقات كراس الحضيرة.
· توقيت العمل، عدد و صفة العاملين في الحضيرة، الآليات المتوفرة، مدة وسبب توقف الأشغال.
· الأشغال المنجزة وفق مخطط العمل المصادق عليه وتقييم العمل المنجز كل يوم.
· الحوادث التي يمكن أن تستجد بالحضيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى مطالبات من طرف المقاول مثل التأخير الذي تتحمل مسؤوليته الإدارة أو تحويرات هامة أدخلت على المشروع.
يقع إمضاء كراس الحضيرة بشكل يومي من طرف كل من ممثل الإدارة و ممثل عن المقاول.

الباب الثاني : الأثمان وخلاص الحسابات
الفصل 9: محتوى الأثمان وطبيعتها:

1. محتوى الأثمان:


تعتبر الأثمان مشتملة على كل النفقات الناتجة عن تنفيذ الأشغال بما في ذلك المصاريف العامة والاداءات والرسوم، مع تأمين نسبة ربح للمقاول وتغطية ما قد يتعرض له من خسائر. 

وباستثناء التكاليف التي تذكر الصفقة أن الأثمان لا تغطيها، فإن هذه الأثمان تعتبر قد أخذت بعين الاعتبار جميع التكاليف الخاصة بتنفيذ الأشغال التي يمكن توقعها بصفة طبيعية وفي ظروف الزمان والمكان التي تنفذ فيها تلك الأشغال.
2. طبيعة الآثمان:

تعتبر الآثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة خلال مدة الانجاز .
.                                                                                       
الفصل 10: تسديد مستحقات المقاول:
1. خلاص الحسابات:

تسدد حسابات الصفقة بدفع أقساط على الحساب ودفع بقية الحساب ويتم ضبط تلك المبالغ وإعداد الأذون بالدفع الخاصة بها وتكون الأقساط المدفوعة على الحساب شهرية.

يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في اجل أقصاه 45 يوما من تاريخ معاينة الحق في أقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه و يتم ذلك وفق الفصل عدد103 من الأمر عدد1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .
2. تزويد الحضيرة:

يحصل المقاول على مبلغ يساوي 80 بالمائة من قيمة المواد التي زودت بها الحضيرة ويتم احتساب قيمة التزويد بتطبيق أسعار القائمة التفصيلية لأسعار المواد والمنتجات ومكونات البناء المزمع استعمالها على الكميات اللازم اعتبارها.
وتبقى المواد والمنتجات ومكونات البناء التي تم بشأنها دفع قسط بعنوان التزويد، ملكا للمقاول إلا أنه لا يحق له نقلها من الحظيرة دون ترخيص كتابي من رئيس المشروع. 

3.  التسبقـــات :

 أ – قيمة التسبقة : يحصل المقاول على تسبقة تساوي 10 بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة على أن يقدم مطلب صريح في الغرض طبقا للفصول  عدد 92-93 للأمر 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014. ويجب عليه أن يقدم مقابل ذلك التزاما كفيلا بالتضامن مصادق عليه من طرف وزير المالية بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من صاحب المنشأ أو رئيس المشروع.
ب – كيفية استرجاع التسبقة :يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة بطرحها تدريجيا باعتماد نفس النسبة من الأقساط التي تدفع على الحساب او تصفية حساب. ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان التسبقة. يتم استرجاع التسبقة وفقا لأحكام الفقرتين 114 و 115 من مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 11 : طرق خلاص الحسابات:
- قبل نهاية كل شهر يسلم المقاول لرئيس المشروع مشروع كشف وقتي للحساب يضبط المقدار الجملي إلى حد نهاية الشهر السابق للمبالغ التي يمكن أن يطالب بها المقاول بموجب إنجاز الصفقة اعتبارا من بدايتها. 

ويقبل رئيس المشروع أو يعدل مشروع كشف الحساب الوقتي المعد من قبل المقاول، وهكذا يصبح هذا المشروع كشف حساب وقتي.

- يتم خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ تقديمه لمذكرة الخلاص واستيفائها لجميع شروط الخلاص .
-يتم الخلاص بواسطة تحويل بنكي على الحساب الجاري لصاحب الصفقة المذكور بالتعهد المالي .
الباب الثالث :التغيير في كمية الأشغال 
– التغيير في أهمية مختلف أنواع المنشآت
الفصل 12: التغيير في كمية الأشغال:

في صورة التغيير في كميات الأشغال، فان المقاول المتعاقد معه لا يمكنه أن يطلب من الإدارة أي تعويض ما دامت الزيادة أو النقصان في الكميات لا تفوق 20 % من الكميات الأصلية للصفقة.

الفصل 13: التغيير في أهمية مختلف أنواع المنشآت : 
في جميع الحالات يجب أن تعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات كل زيادة أو نقصان في الاشغال تفوق نسبة 20%   أو كل تغيير في طبيعتها ويكون موضوع ملحق للصفقة الأصلية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .
الباب الرابع :آجـال الإنجــاز – غرامة التأخير
الفصل 14: تحديد الآجال وتغييرها:
1. آجال الإنجاز:
حدد أجل إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقة مائتا يوم [ 200 ] بما في ذلك العطل وأيام الآحاد. وينطبق هذا الأجل على إنهاء كافة الأشغال المنصوص عليها والمنوطة بعهدة المقاول بما فيها فترة سحب تجهيزات الحضيرة وإعادة المكان إلي حالته الأولى. ويسري أجل الإنجاز اعتبارا من التاريخ الذي يحدده رئيس المشروع بإذن المصلحة ببداية الأشغال.

2.  تغيير آجال الإنجاز:
إذا تأجلت الأشغال بقرار من رئيس المشروع أو حصل تأخير في إنجاز عمليات تمهيدية هي على كاهل صاحب المنشأ أو في إنجاز أشغال مسبقة هي موضوع صفقة أخرى، وكان ذلك مبررا لإيقاف سريان الأجل الخاص بإنجاز مجمل الأشغال أو بإنجاز قسط واحد أو عدة أقساط من الأشغال، أو كان ذلك مبررا لتأجيل بداية الأشغال فان رئيس المشروع يصادق على المقترحات الخاصة بإيقاف سريان الأجل أو بتأجيل بداية الأشغال ، ويبلغ القرار الذي يتخذه رئيس المشروع إلى المقاول بإذن مصلحة. 
في حالة حدوث التقلبات الجوية، يمكن للمقاول المطالبة بإيقاف الأشغال بمقتضى إذن إداري للأيام المذكورة بكراس الحظيرة والمدعمة ببطاقات الرصد الجوي الصادرة من المصالح المعنية وفي الحالات التالية :
أيام الأمطار التي تتعدى فيها الكمية المسجلة بإحدى محطات الرصد الجوي القريبة من المشروع بالولاية 05 مم  لفترة 24 ساعة.
أرضية غير صالحة « Terrain impraticable »

 

الأيام التي تتعدى فيها سرعة الرياح في أوقات العمل وفي مدة ساعتين على الأقل 70 كم/س بإحدى محطات الرصد الجوي بالولاية.

3.  غرامة التأخير:

يتم توظيف غرامة مالية تساوي 2500/1 من المبلغ النهائي للصفقة لكل يوم تأخير غير مبرر في إنجاز الأشغال موضوع الصفقة، ابتداء من اليوم الموالي لليوم الأخير لمدة الإنجاز.
حدد المبلغ الأقصى لغرامة التأخير بـ 5 % من المبلغ النهائي للأشغال المنجزة. وفي صورة بلوغ الحد الأقصى لغرامة التأخير يمكن لرئيس المشروع أن يقوم بالإجراءات اللازمة لفسخ الصفقة ويتم إبرام صفقة مع مقاول آخر لإنهاء الأشغال، على أن تحمل المبالغ الناتجة عن ذلك على المقاول الأصلي المتعاقد معه.
وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

يتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة.                                    
الفصل 15: نوعية المواد والمنتجات:

أن المواد والمنتجات والمكونات المستخدمة في المشروع يجب أن تكون مطابقة لما تنص عليه الصفقة ولمقتضيات المواصفات المنصوص عليها في كراس الشروط الفنية الخاصة. 

الفصل 16:  التثبت من نوعية المواد والمنتجات:

تخضع المواد والمنتجات والمكونات المستعملة في المشروع إلى تجارب واختبارات في مخبر معترف به وعلي حساب المقاول وذلك بطلب من رئيس المشروع لتأكد من الموصفات المواد المقدمة لانجاز المشروع.

الفصل 17:  الإعداد للأشغال:

1- برنامج الإنجاز:

يضبط برنامج إنجاز الأشغال على وجه الخصوص المعدات والأساليب التي سوف تستعمل والجدول الزمني لإنجاز الأشغال ويلحق بهذا البرنامج المشروع الخاص بإقامة الحضيرة والمنشآت الوقتية.

2- مخطط السلامة وحفظ الصحة:

تضبط الإجراءات والتدابير المنصوص عليها بالفقرة 4 من الفصل العشرين في مخطط السلامة وحفظ الصحة.

الفصل 18:  أمثلة الإنجاز – مذكرات ضبط الحسابات: 

1- الوثائق التي يقدمها المقاول:

يعد المقاول الأوراق اللازمة لإنجاز المنشآت مثل مخططات الإنجاز ومذكرات ضبط الحسابات والدراسات المتعلقة بالجزئيات. ولهذا الغرض فان المقاول يقوم على عين المكان بأخذ كل القياسات اللازمة ويبقى مسؤولا عن كل خطأ في هذه القياسات.

فإن تبين له خطأ في الوثائق الأساسية التي قدمها صاحب المنشأ فان عليه أن يعلم به فورا رئيس المشروع كتابيا.

الفصل 19:  جدول الأسعار التفصيلي : 

يقدم المقاول جدول تفصيلي للاثمان يحتوي على جميع مكونات الثمن الفردي ومبرراته من يد عاملة وتبعاته ’مصاريف الآليات والمعدات والمواد ’ النقل , المصاريف العامة والارباح.في ظرف 10 أيام من تاريخ الاعلام باسناد الصفقة .
الفصل 20:  تركيز الحضيرة وتنظيمها :
1-تركيز الحضيرة :

يمد المقاول الادارة في أجل لا يتجاوز 10 أيام يتم احتسابه بداية من يوم امضائه على اذن المصلحة الخاص ببدء الاشغال بمشروع تركيز الحضيرة على نفقته الخاصة 
2- أماكن وضع الأتربة الزائدة:

يوفر المقاول على نفقته وتحت مسؤوليته، الأراضي التي قد يحتاجها لوضع الأتربة الزائدة، بالإضافة إلى الأمكنة التي قد يضعها تحت تصرفه صاحب المنشأ كمواضع وقتية أو نهائية للأتربة ويجب عليه عرض اختيار هذه الأراضي للموافقة المسبقة على رئيس المشروع.

3- الرخص الإدارية:

يتكفل صاحب المنشأ بالقيام بالإجراءات اللازمة لتمكين المقاول من الحصول على التراخيص الإدارية كرخص اللازمة لإنجاز المنشآت موضوع الصفقة.

4- السلامة و حفظ الصحة في الحضيرة :

يجب على المقاول في حضائره اتخاذ كامل الإجراءات الخاصة بالنظام والسلامة التي من شأنها تجنب الحوادث وذلك سواء بالنسبة للأعوان أو للأجانب عن الحضيرة ويتعين عليه احترام كل الأنظمة  والتعليمات التي يتلقاها من السلطة المعنية. وهو يؤمن التنوير والحراسة لحضائره وكذلك وضع الإشارات الخاصة بها سواء داخل الحضيرة أو خارجها كما يتولى عند اللزوم تسييج حضائره.

ويجب عليه اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لكي لا تتسبب الأشغال في مخاطر للأشخاص الأجانب عن الحضيرة وخاصة بالنسبة لحركة المرور إذا لم يحول اتجاهها. وهو مطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين حفظ الصحة بمنشآت الحضيرة المخصصة للأعوان وذلك خاصة بإنجاز شبكة طرقات وتزويد الحضيرة بالماء الصالح للشراب وتطهيرها إذا بررت ذلك أهمية الحضيرة.
الفصل 21:  التجارب وعمليات المراقبة المجراة على المنشآت:

تكون التجارب وعمليات المراقبة المجراة على المنشآت على نفقة المقاول. وإذا قرر رئيس المشروع إجراء تجارب وعمليات مراقبة إضافية على المنشات فإنها تكون على نفقة صاحب المنشأ.

الفصل 22:  أشغال عن طريق المناولة :

يمكن للمقاول انجاز جزء أو أجزاء من الأشغال عن طريق المناولة شرط أن يكون قد طلب ذلك وتحصل من الادارة على موافقة كتابية مسبقة ولا يشكل قبول الادارة أي التزام ولاحق ازاء المقاول الثانوي وبذلك يكون صاحب الصفقة الأصلية هو المسؤول الوحيد على انجاز الأشغال وحسن سيرها واحترام كل التعهدات المنصوص عليها  بالصفقة ازاء الادارة أوازاء العملة التابعين للمقاول الثانوي .
الفصل 23:  عيوب المشروع:

إذا حصل لرئيس المشروع ظن بوجود عيب في إنجاز المشروع فانه بإمكانه والى حد انقضاء أجل الضمان أن يقرر بواسطة إذن مصلحة الإجراءات التي من شأنها الكشف عن هذا العيب ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات عند الاقتضاء إزالة الأشغال المنجزة جزئيا أو كليا.

الفصل 24:  الوثائق المقدمة بعد الإنجاز:

يقدم المقاول لرئيس المشروع الوثائق التالية في ثلاث نسخ:

· بيانات تشغيل المنشآت وصيانتها معدة طبقا لمقتضيات وتوصيات المواصفات المعمول بها، وذلك على أقصى تقدير عند طلب المقاول إجراء الاستلام الوقتي.

· الأمثلة وغيرها من الوثائق مطابقة للإنجاز ومطوية حسب الحجم أ4 الموحد، وذلك  قبل الإستلام الوقتي لللأشغال 
الفصل 25 :  الاستلام الوقتي

يعلم المقاول كتابيا رئيس المشروع بالتاريخ الذي يعتبر أن الأشغال قد انتهت فيه أو أنها ستنتهي. ويتولى رئيس المشروع بعد أن يكون قد وجه الدعوة إلى المقاول إنجاز العمليات السابقة للاستلام الوقتي للمنشات في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ استلام الإعلام المذكور أعلاه أو من التاريخ المذكور في هذا الإعلام لإنهاء الأشغال إذا كان هذا التاريخ الأخير لاحقا.

تشمل العمليات السابقة للاستلام الوقتي ما يلي :

· التعرف على المنشآت المنجزة ،

· المعاينة المحتملة لعدم إنجاز خدمات منصوص عليها بالصفقة ،
· المعاينة المحتملة لبعض النقائص أو سوء الإنجاز ،
· معاينة سحب تجهيزات الحضيرة وإعادة الأراضي والأماكن إلى ما كانت عليه ،
· المعاينات الخاصة بانتهاء الأشغال ،
وتضمن هذه العمليات في محضر يعده فورا رئيس المشروع ويمضيه بمعية المقاول وإذا رفض هذا الأخير الإمضاء يذكر ذلك في المحضر.

يقرر رئيس المشروع في ضوء المحضر المتضمن للعمليات السابقة للاستلام الوقتي التصريح بالاستلام الوقتي أو عدم التصريح به أو بالاستلام الوقتي والمرفق بتحفظات.

إذا كان الاستلام الوقتي مرفوقا بتحفظات يتعين على المقاول تلافي النقائص وإصلاح سوء الإنجاز موضوع التحفظات في الأجل الذي يعينه رئيس المشروع أو إذا لم يحدد أجلا لذلك على أقصى تقدير قبل ثلاثة أشهر من نهاية أجل الضمان. وإذا لم تنجز هذه الأشغال في الأجل المحدد يمكن لرئيس المشروع الإذن بإنجازها على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته.

الفصل 26:  مدة الضمان:

حددت مدة الضمان بسنة ابتداء من تاريخ مفعول الاستلام الوقتي، ويلزم المقاولة طيلة هذه المدة بواجب الإنهاء الكامل الذي يتعين عليه بموجبه:
· إنجاز الأشغال والخدمات الجزئية النهائية والإصلاحات المحتملة.

· تدارك كل خلل نبه إليه صاحب المنشأ أو رئيس المشروع.
· تسليم أمثلة المنشآت، مطابقة للإنجاز إلى رئيس المشروع.
الفصل 27 :  الاستلام النهائي: 

عند انقضاء اجل الضمان يطلب المقاول من رئيس المشروع كتابيا إجراء عملية الاستلام النهائي. يقوم رئيس المشروع بعد أن يكون قد استدعى المقاول بزيارة الحضيرة في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجه به المقاول.

يحرر رئيس المشروع فورا محضرا في شأن هذه الزيارة يمضيه بمعية المقاول وإذا رفض المقاول الإمضاء يذكر ذلك. يقرر رئيس المشروع على ضوء محضر الزيارة التصريح بالاستلام النهائي أو عدمه.

الباب الخامس: فسخ الصفقة – توقف الأشغال

الفصل 28 :  فسخ الصفقة:

يمكن وضع حد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة قبل نهايتها بقرار في فسخ الصفقة يحدد تاريخ مفعوله. ويتم فسخ الصفقة في الحالات التالية:

1- في حالة الوفاة أو عدم الأهلية المدنية للمقاول يتم التصريح بفسخ الصفقة ويسري مفعول الفسخ إذا تم التصريح به بداية من تاريخ الوفاة أو عدم الأهلية المدنية.

2- في حالة العجز البدني الواضح والدائم للمقاول، يمكن فسخ الصفقة دون أن يمكنه المطالبة بالتعويض.

3- في حالة التسوية القضائية أو تصفية ممتلكات المقاول، يتم التصريح بفسخ الصفقة إلا إذا قرر الوكيل في غضون الشهر الموالي لقرار المحكمة، مواصلة إنجاز الصفقة. ويسري مفعول الفسخ، إذا تم التصريح به، ابتداء من تاريخ قرار الوكيل بالتخلي عن مواصلة إنجاز الصفقة.

وتتم إجراءات فسخ الصفقة طبقا لمقتضيات الفصول عدد 119-120-121-122  من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .

الفصل 29:  توقف الأشغال:

يمكن لصاحب المنشأ أن يقرر تأجيل الأشغال. ويتم حينئذ إجراء معاينة للمنشآت أو أجزاء المنشآت المنجزة وللمواد التي تم التزود بها. ويحق للمقاول الذي تبقى الحضيرة تحت رعايته، استرجاع المصاريف التي تفرضها هذه الرعاية وجبر الضرر الذي قد يكون لحقه من جراء هذا التأجيل.

إذا توقفت الأشغال أكثر من سنة، تبعا لتأجيل أو عدة تأجيلات متتالية، يحق للمقاولة الحصول على فسخ الصفقة. إلا إذا لم يطلب هذا الفسخ في أجل خمسة عشر يوما من إعلامه بمدة تأجيل تتجاوز السنة.
الباب السادس :الإجراءات الزجرية – تسوية النزاعات والخلافات
الفصل 30:  الإجراءات الزجرية:

إذا لم يمتثل المقاول لأحكام الصفقة أو لمقتضيات أذون المصلحة، يوجه رئيس المشروع له تنبيها للقيام بهذه الواجبات في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام. وفي حالة عدم امتثال المقاول للتنبيه يمكن لصاحب المشروع فسخ الصفقة دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقة. 

يتم إنجاز الأشغال مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 49 من الباب السابع من كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال المؤرخ في 19 أكتـــوبر 1990  والأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بأحكام خاصة بتنظيم الصفقات العمومية .

وفي حالة الفسخ على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته يتم إبرام صفقة مع مقاول آخر لإنهاء الأشغال. ولا يتم إبلاغ كشف الحساب النهائي وما تبقى من الحساب الخاصين بالصفقة التي تم فسخها وكذلك الإذن بدفعها إلى المقاولة إلا بعد التسوية النهائية للصفقة الجديدة المبرمة لإنهاء الأشغال.

الفصل 31:  تسوية الخلافات والنزاعات:

كل نزاع يمكن تسويته بالتراضي طبقا للتراتيب القانونية المنصوص عليها بالفصل 50 من كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال المؤرخ في 19 أكتـــوبر 1990 وطبقا لمقتضيات الفصول من 185 إلي 190 لأمر 1039 لسنة 2014 آلمؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وفي صورة عدم تسوية النزاع بالحسنى فإنه يتم اللجوء في مرحلة أخيرة إلى المحاكم ذات النظر.
الباب السابع :نصـــوص مختلفــة

الفصل 32:  مصاريف التسجيل:
تحمل مصاريف تسجيل الوثائق التعاقدية المنصوص عليها بالفصل الرابع على المقاول المتعاقد معه.
الفصل 33: الرهن الحيازي:

يتمتع المقاول بالاستفادة من الرهن الحيازي طبقا لمقتضيات الأمر المؤرخ في 03 ديسمبر 1936. كما أن صاحب المنشأ هو الشخص الوحيد المؤهل لتقديم المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر المذكور. 

الفصل 34: المحاسب المختص:

المحاسب المختص المكلف بالدفع هو القابض البلدي بأريانة.
الفصل 36: صلوحية الصفقة: 
لا تدخل الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف السيد رئيس بلدية أريانة اثر إبداء الراي بالموافقة من طرف لجنة الصفقات العمومية ذات النظر .
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